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الموضوع: لباس المصلي: لبس الحرير للقمِل
بسم الله الرحمن الرحيم
وصل الكلام إلى مناقشة التي نقلت في المصادر العامية وهي أن رسول الله صلّى الله عليه وآله جوز لاثنين من أصحابه لبس الحرير الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف.
 والمشكلة في الرواية التي رواها الشيخ الصدوق (ض) وهي الرواية الرابعة من الباب الثاني عشر من أبواب لباس المصلي:
قال محمد بن علي بن الحسين (الصدوق): لم يطلق النبي (صلى الله عليه وآله) لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك إنه كان رجلاً قملاً.
وفي كتاب الفقيه في بداية الحديث: روى أبو الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام).
 وطريق الشيخ الصدوق إلى أبي الجارود: يرويه عن محمد بن علي بن ماجيلويه عن عمه محمد ابن أبي القاسم عن محمد بن علي القرشي الكوفي عن محمد بن سنان عن أبي الجارود.
 وأبو الجارود هو راوٍ من جملة من ورد في طريق محمد بن علي إلى المعصومين عليهم السلام.
 أما محمد بن علي فيظهر من بعض عظمائنا توثيقه وغيرهم ساكتون عنه، فيحتمل أن يقال بوثاقة هذا الرجل، وأما عمه محمد بن أبي القاسم فهو ثقة حسب ما ذكر صاحب جامع الرواة، ووثقه جملة من الأجلاء.
وأما محمد بن علي القرشي الكوفي أيضاً كذلك من الفقهاء الأجلاء.
وأما محمد بن سنان فقد وقع الكلام فيه، فقيل بأنه ضعيف، ومعلوم أن سنان هو جده، وقد توفي أبوه الحسين وهو طفل صغير فرباه جده سنان ونسب إليه، وهذا الرجل قد ضعفه بعض الأجلاء كالشيخ الطوسي، وبعضهم قال بوثاقته، فالرجل مختلف فيه ولا يمكن الاعتماد على شيء منهما عند تعارض الأقوال.
فالشيخ المفيد مثلاً يوثقه والشيخ الطوسي تلميذه يضعفه!
 وعلى كل حال فهذه سلسلة الشيخ الصدوق (رض) إلى أبي الجارود والمشكلة فيها عند محمد بن سنان.
 وأما ابو الجارود فهو زياد بن منذر وهو رجل وثقه بعضهم، ولم يقل جامع الرواة بوثاقته ولا بضعفه.
 ففي طريق الشيخ الصدوق (رض) شخصان هما محل الكلام: محمد بن سنان وأبو الجارود.
كما أن الرواية دالة على جواز لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف وأما ذاك الثاني الزبير بن العوام فموجود في رواية في كتب العامة وتلك الرواية لم يثبت التوثيق فيها من حيث السند.
 ولو قلنا بصحة سند رواية الشيخ الصدوق فرسول الله صلّى الله عليه وآله جوز لبس الحرير لخصوص الرجل القمل وهو عبد الرحمن بن عوف ومع ذلك فهي حكاية والحكاية لا يجوز التعدي عنها إلا إذا كان الشخص هو المعصوم 
فالنتيجة إن الالتزام بمضمون هذه الرواية والتعدي عن موردها مشكل جداً، فنقبلها ونردها إلى أهلها.
ولو فرض وجود ملازمة بين العلاج من القمل ولبس الحرير فلا بد من فرضه أنه مضطر ومع الاضطرار لا مانع من جواز لبس الحرير وقد ذكرنا أنه قد وردت عدة روايات معناها: ما من شيء حرمه الله تعالى إلا أحله من حيث الاضطرار وكذلك باقي الروايات التي عرضناها.
مسالة جديدة وهي لو صلى في الحرير ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحة عند السيد اليزيد.
وهذا الحكم مستفاد حسب ما يظهر من كلمات الفقهاء (رض) كالسيد حكيم الفقهاء (رض) ومثله سيدنا الأستاذ من رواية واحدة وهي رواية: لا تعاد الصلاة.
هذا المورد ينبغي التكلم فيه وفي موارد عدم إعادة الصلاة:
أولاً الشيخ النائيني (رض) خص هذه الرواية بالناسي ولم يذكر الجاهل، فلم خصه به دون الجاهل؟
ثم ذكرنا سابقاً في بعض الدروس أن النسيان والجهل إما أن يكون عن تقصير أو يكون عن قصور، والتقصير من جهة أنه لم يعرف الأحكام الشرعية جهلاً فجاهل بالتقصير، وكذلك بالأعم.
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